التحكيم في العقود الادارية بين متاهة التشريع والنظام القضائي المزدوج في لبنان 
د. عصام اسماعيل

كلمة في معرض مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق بتاريخ 1/6/2023
احتلت الوساطة والتحكيم والمصالحات كوسائل لحل النزاعات موقعاً في ميدان الخصومات الإدارية، وكان القضاء محبذاً هذه الوسائل في انهاء المراجعات، ولهذا بدأت تكثر مسألة الرجوع عن الدعوى بعد إجراء المصالحة بشأنها بل نلحظ أن القاضي لا يتردد في دعوة الخصوم لإجراء الصلح قبل البت بالقضية وذلك سنداً للمادة 375 أ.م.م. يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي. كما أن قانون تنظيم وزارة العدل قد أجازت للإدارات العامة إجراء المصالحة على الدعاوى بعد موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

من هذه الزاوية كان التحكيم عملاً مرغوباً به من القضاء الإداري، ذلك أن تقليص حجم المراجعات يتيح له التفرغ لمهتمه الكبرى المتمثلة بدفع الإدارة لكي تكون أعمالها منطبقة على القانون، إن من خلال الدور الرقابي السابق (الاستشارت الإلزامية والاختيارية) أو من خلال القواعد والمبادئ التي تدخل في المنتظم القانوني وتكتسب موقعها كشريعة ملزمة في إدارة وتسيير المرافق العامة.

إن كون الإدارة العامة طرفاً في المنازعة ليس شرطاً وحيداً لاختصاص القضاء الإداري بل نجد هذا الأخير حاسماً في رد المراجعة عندما لا تتوافر المعايير المطلوبة لاختصاصه وفي طليعتها معيار امتيازات السلطة العامة،  

وبخصوص العقود الإدارية: لم تكن حرمة اللجوء للتحكيم مردها الخشية من نزع امتياز للقضاء الإداري، أو أنه يحظر على الدولة اللجوء إلى التحكيم والدليل أن هذه الدولة يمكنها اللجوء للتحكيم في عقود التجارة الدولية أو عند ابرامها عقوداً وفق أحكام القانون الخاص.
بل كل الأمر مرتبط بسلطان الدولة، وصاحب الإمرة في المجتمع، والجهة المنوط بها ممارسة السلطة نيابة عن الشعب صاحب السيادة. 

فالإرادة المهيمنة لا تكون سوى للدولة كشخصٍ معنوي، حيث لا يمكن وضع قيد على سلطانها المقرر في الدستور والقانون، فالدولة هي الدولة، فإذا ما خضعت للقانون فإنها تخضع له لأنها هي التي سنته، وفرضت على نفسها في الوثيقة الأساسية المسماة بالدستور واجب الالتزام بأحكامه. فهذا هو الأساس الذي تنبني عليه كافة تصرفات الأجهزة الدستورية في الدولة، من إصدار القوانين كسلطة تشريعية أو القرارات كسلطة إدارية، أو الأحكام كسلطة قضائية. 

لهذا كلما تصرفت الإدارة وفق امتيازات السلطة العامة، لم يكن من الممكن اخضاع أعمالها لغير رقابة القضاء الإداري، ولا يمكن منح محكّم سلطة النظر في أعمال مارستها الإدارة بصفتها سلطة عامة.

إن المبررات الأساسية لهذا المبدأ، ما زالت قائمة وهي أن مقتضيات الإنتظام العام توجب على الدولة الا تخضع إلا للمحاكم التي أنشأها القانون، وأن اختصاص القضاء الإداري مرتبظ بالإنتظام العام كاختصاص القضاء العدلي. وأنه إذا كان لا يعود للقضاء العدلي النظر في ما يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، فكيف يمكن السماح للمحكمين النظر في هذه المسائل. فمن يتولى السلطة العامة لا يمكنه التنازل عن امتيازاتها المتعلقة بالمصالح العليا للمجتمع  ولأن التحكيم يفترض بحد ذاته تنازلاً مسبقاً من الإدارة عن بعض حقوقها أو التسليم مقدما للخصم بحقوق قد لا يكون لها نصيب من الصحة 

هذه القاعدة التي أرساها مجلس شورى الدولة في قراريه رقم 638 و639 تاريخ 17/7/2001، تجد سندها أيضاً في قرار المجلس الدستوري رقم 4/2000 تاريخ22/6/2000 الذي قضى بأن المرافق العامة الدستورية أي المرافق العامة الوطنية التي يتطلب الدستور وجودها وتلك التي يجب أن تبقى حقلاً محفوظاً للقطاع العام، أي حكراً على الدولة ومؤسساتها كالمرافق العامة ذات الصفة الإدارية، فهي وحدها لا يمكن أن تكون محلاً للخصخصة، بينما المرافق العامة الأخرى يمكن أن تكون محلاً أو موضوعاً للخصخصة.

انطلاقاً من هذه الحيثية إن وجود القضاء الإداري هو أمر حتمي محفوظ بالدستور، وبذات الوقت فإن التحكيم في منازعات العقود الإدارية هو أمر واقع جرى فرضه على الدولة اللبنانية بداية من خلال اتفاقيات دولية تضمنت بنوداً تخضع المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقيات لاختصاص هيئات تحكيمية وحددت القانون الأجنبي وليس اللبناني بأنه القانون الواجب التطبيق، وفي العام 2002 جرى تقنين حالات اللجوء إلى التحكيم في نطاق العقود الإدارية بنصٍ مقتضبٍ سعت الطالبة إلى سبر إغوار هذا الموضوع بحرفية واتقان. 
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